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مراسلة القاضي فادي صوان بصفته محققاً عدلياً في انفجار المرفأ مجلس النواب كمرجع اتهامي لرؤساء الوزراء والوزراء واحالتهم للتحقيق أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تفترض حكماً أن المحقق العدلي توصل الى شبهات ترتب مسؤوليات على رؤساء حكومات و/أو وزراء أشغال ومالية وعدل. ولا مشكلة في الشكل اذا جاءت إحالة الملف من خارج الأصول، من قاض الى رئيس مجلس، اذا كانت الآلية تهدف الى خدمة المتضررين، وصون حقوقهم.
 
والسؤال الذي يُطرح على خلفية هذه الإشكالية: هل الاختصاص يعود للقضاء العادي أم أن الدستور يفرض على المحقق العدلي رفع يده لصالح مجلس النواب كمرجع اتهامي في ما خصّ مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء،ومن خلاله المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كمرجع حُكْم؟
 
للاجابة يقتضي البحث في صلاحية مجلس النواب الاتهامية غير الحاجبة للقضاء العادي وفي الصلاحية التنافسية والجوازية في حال نهوضها.
 
أولاً.- أأفيصلاحية مجلس النواب الاتهامية غير الحاجبة للقضاء العادي
جاءت المادة ٦٠ من الدستور لتعطي مجلس النواب من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الحق الحصري الحاجب أي حق لأي قضاء آخر في اتهام رئيس الجمهورية سواء بخرقه الدستور أو بارتكابه الخيانة العظمى أو في معرض ارتكابه جرائم عادية، علماً ان هذا الاستثناء شاذ ويجب أن تبقى الجرائم العادية من صلاحية القضاء العادي كائناً من يكون مرتكبها. هذا الاستثناء الأخير لا ينسحب على غير رئيس الجمهورية، بدليل ان المادة ٧٠ من الدستور حددت صلاحية مجلس النواب باتهام الوزراء ورئيسهم بالخيانة العظمى وبالاخلال بالواجبات المترتبة عليهم. ولو أراد المشترع ايلاء مجلس النواب صلاحية حصرية في اتهامهم لجهة سائر الأفعال بما فيها الجرائم العادية، لنص على ذلك صراحة أسوة بالنص الخاص باتهام رئيس الجمهورية، ما يجعل الصلاحية النيابية في حالة الوزراء ورئيسهم صلاحية غير استئثارية وغير حصرية وغير حاجبة للقضاء العادي.
 
وبالعودة الى النص الفرنسي للمادتين ٦٠ الخاصة برئيس الجمهورية،  و٧٠ الخاصة برئيس الحكومة والوزراء، المنقولتين عن نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 12 من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة سنة 1875، يتضح الفرق بين الضمانات الاجرائية التي خصّ بها الدستور رئيس الجمهورية والذي لم يوفرها بهذا الشكل الكامل للوزراء، خاصة وأن المادة ٦٦ من الدستور تحمّل الوزراء افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية:
 
Article 60: «Il (le Président de la République) ne peut être mis en accusation que par la chambre des députés…». (La négation «ne peut être» équivaut à une obligation).
 
Article 70: «La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour toute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge». (L’expression «a le droit» équivaut à une option et non à une obligation).
 
أخرجت اذاً المادة ٦٠ رئيس الجمهورية من سلطان القاعدة العامة التي تولي القضاء الجزائي العادي صلاحية النظر بالجرائم العادية التي قد يرتكبها، فيما أبقت المادة ٧٠ الوزراء ورئيسهم تحت سلطان هذه القاعدة في ما خلا الخيانة العظمى والاخلال بالواجبات الوظيفية. وحتى هذه تصبح من اختصاص القضاء العدلي او الاداري بحسب الحالة، اذا ما انكفأ مجلس النواب عن ممارسة حقه بالاتهام والاحالة الى المحاكمة امام المجلس الاعلى، والا سادت شريعة الافلات من العقاب في جرائم خطيرة، ولا أخال الدستور والقوانين يوصلان بفلسفتيهما الى هذه النتيجة، ما يجعل القضاء الجزائي العادي، والمحقق العدلي جزء من هذا القضاء، صالحاً للنظر في جريمة المرفأ بكل متفرعاتها ومستويات الداخلين في دائرة الاتهام، باستثناء رئيس الجمهورية. وهذا ما أكدته محكمة التمييز التي أقرّت "بصلاحية ممكنة وليس الزامية للمجلس النيابي باتهام الوزراء عن الخيانة العظمى والاخلال بالواجبات المترتبة عليهم، ومن ثم محاكمتهم عنها أمام المجلس الأعلى"، محتفظةً للقضاء العادي الذي هو "السلطة صاحبة الولاية الشاملة للنظر في كل الجرائم التي لم يوكل أمر النظر فيها حصراً الى مرجع آخر، وأعطي القضاء العادي الحق والصلاحية والصفة لمباشرة الدعوى العامة ومتابعتها ليس فقط بالنسبة لجرائم الوزراء العادية بل حتى بالنسبة للجرائم المحددة في المادة ٧٠ من الدستور، في حال لم يستعمل المجلس النيابي بالأفضلية صلاحيته".
(محكمة التمييز الجزائية- الغرفة الثالثة- قرار صادر بتاريخ ٢٤/٣/١٩٩٩.)
 
ان الافعال المؤلِفة للواجبات المترتبة على الوزير والتي تولي سلطة حصرية لمجلس النواب في الاتهام، وللمجلس الأعلى في المحاكمة، هي تلك المتصلة بممارسة صلاحياته الوزارية، وما يتعداها يخضع للقضاء العادي. فالأفعال التي يقوم بها الوزير في معرض ممارسته مهامه الوزارية أو أي فعل يهدف من خلاله الى إحقاق منفعة تجافي المنفعة العامة، أو الى ترجيح أي منفعة أخرى على حساب الصالح العام، أو الأفعال التي تعبّر عن قلة احتراز أو تنمّ عن ضعف ازاء قضية أو جهة أو شغف بها، تشكل حكماً أفعالاً غير وظيفية ناجمة عن خطأ شخصي، وتكون حصراً من صلاحية القضاء الجزائي العادي وغير خاضعة للاصول الخاصة:
"Il y a faute personnelle lorsque l'acte dommageable relève un homme « avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». Cette distinction renvoie alors à la compétence respective des juges administratif et judiciaire".
 
(Tribunal des conflits, 5 mai 1877, arrêtLaumonnier-Carriol, Note du Commissaire au gouvernement Édouard Laferrière).
وفي حالة الأفعال غير المؤلِفة للواجبات، لا يصحّ إثارة الصلاحية الجوازية أو التنافسية بين مجلس النواب ومن خلاله المجلس الاعلى، وبين القضاء العادي، ومن خلاله المحقق العدلي.
 
وإذا اعتبرنا أن المحقق العدلي توصل الى تحديد الجهة المسؤولة عن إدخال نيترات الأمونيوم الى المرفأ أو تحديد الجهة المستفيدة من تخزين المادة في العنبر رقم ١٢، فإن أعمال الوزراء المتمثلة باستنكافهم عن اتخاذ أي قرار بطلب فتح تحقيق قضائي او اداري بشأنها، لا يمكن اعتبارها أعمالاً متصلة بالواجبات الوظيفية، بل هي تخالف هذه الواجبات لأسباب خاصة، ما رتبّ قصداً احتمالياً أدى الى الانفجار في المرفأ وما نتج عنه من ضحايا ودمار، ما يجعلها واقعة حكماً في دائرة الجرائم العادية لا الوظيفية كونها تؤلف تحويلاً للسلطة من دورها الحامي المصلحة العامة الى حماية مصالح جهوية.
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ولا يرد على كل ما سبق بوجوب ادعاء النيابية العامة التمييزية الأمر الذي لم يحصل بحق الوزراء المعنيين في حال ثبوت تورطهم، ما جعل المحقق العدلي يحيل الأمر الى مجلس النواب، فالمحقق العدلي كقاضي تحقيق يبقى صاحب صلاحية في تحريك الدعوى العامة والادعاء على الوزراء سنداً للمادة ٦٠ أ.م.ج.
واستطراداً
 
ثانياً- في الصلاحية التنافسية La compétence concurentielle
ان الصلاحية المناطة بمجلس النواب هي صلاحية حصرية باتهام الوزراء ورئيسهم بمادتي الخيانة العظمى والاخلال بالواجبات المترتبة عليهم، وهي صلاحية حاجبة لأي مرجع آخر، تماماً كخصوصية وحصرية القضاء العادي الحاجب والنافي لأي مرجع آخر في ما خصّ الجرائم العادية، باستثناء حالة رئيس الجمهورية. 
(الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم ٧ تاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٠)
 
لكن وعلى سبيل الجدل الفرضي ليس الا، وفي حال التسليم بقاعدة الجوازية أو التنافسية بين مجلس النواب كسلطة اتهام، والقضاء العادي، فإن القضاء الجزائي الممثَل بالمحقق العدلي يصبح ملزماً بوضع اليد على الملف واتهام الوزراء بعد استنكاف مجلس النواب عن القيام بالمهمة، والا نصبح أمام حالة استنكاف لاحقاق الحق، ولا أظن القاضي فادي صوّان من أنصار نظرية الـ déni de justice بل من الملتزمين حرفياً بنص المادة ٤ أ.م.م.
 
وللاستئناس أذكرّ بالمادة ١٧ من اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه المحكمة تُنْهِضُ صلاحيتها للنظر في دعوى سبق ونُشرت أمام قضاء داخلي، وذلك استناداً لمبدأي عدم الرغبة أو عدم القدرة للنظام القضائي في الدولة المعنية "Unwilling or unable"
 
"Une affaire sera en effet jugée malgré tout recevable si le procureur parvient à prouver que la décision de ne pas poursuivre ou la non-réussite de poursuites indique en réalité une absence de volonté ou une incapacité à “mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites”".
(Frédéric Mégret, "Qu’est-ce qu’une juridiction “incapable” ou “manquant de volonté” au sens de l’article 17 du traité de Rome", Revue Québécoise de Droit International)
 
وفي حالتنا، وقياساً الى القانون الدولي الهادف الى ضمان عدم الافلات من العقاب ولو اقتضى الامر تجاوز قاعدة Non bis in idem، ومنعاً لأي خطأ لا يريده المحقق العدلي، ولا نريده له، وحفظاً لهيبة القضاء وأيضاً لحقوق المتضررين، لا يمكن التنازل عن اختصاصٍ حاجب للقضاء العادي المستقل، لصالح اختصاص
مشبوه ومأزوم وغالباً مسيّس لمرجعية سياسية، خاصة وأن الاحالة الى مجلس النواب لن تؤدي الغرض المطلوب منها لسببين:
 
أولاً- لحسابات سياسية قد تجعل المجلس يردّ الاحالة الى مصدرها، وهذا ما فعله رئيس المجلس بردّه على المحقق العدلي.
 
ثانياً - لاستحالة تأمين ثلثي أعضاء مجلس النواب لاصدار الاتهام بحق رئيس حكومة أو أي وزير معني بالارتكاب، سنداً للمادة ٧٠ من الدستور.
 
وأكثر استطراداً، ودائماً على سبيل القياس ولو في الاجتهاد الاداري، فان تنازل المحقق العدلي طوعاً عن بعض اختصاصه ليس في محله القانوني، في وقت كان بمقتدره اتباع نظرية الجمع بين الخطأين الوظيفي والشخصي Cumul des fautes personnelles et de service، ما يبقي على اختصاص القضاء العادي أيضاً، سنداً لاجتهاد مستقر منذ arrêt Anguet الصادر عن مجلس الشورى الفرنسي في ٣ شباط ١٩١١. حتى ان الاجتهاد الفرنسي نحا الى وجود خطأ واحد أساسه خطأ شخصي يطال أيضاً مسؤولية الادارة، مع إعطاء المتضرر أفضلية اختيار الادعاء لدى أي من المرجعين العدلي أو الاداري.
(يراجع بهذا المعني arrêt Lemmonierالصادر في ٢٦ تموز ١٩١٨)
 
ان ايراد هذه الاجتهادات ليس سوى للدلالة على اتجاه القضاء الدولي والداخلي، العدلي والاداري، الى اعتماد الآليات القضائية التي تضمن حقوق المتضرر، ومن نافل القول إن مجلس النواب كهيئة اتهامية ليس المرجع الضامن لحقوق متضرري الانفجار في المرفأ، وهم موجوعون وأولياء دم.
يستفاد مما تقدّم أن جريمة بحجم جريمة المرفأ يجب أن تدار قضائياً بما يضمن أولاً حقوق جماعة المتضررين، وبما يحفظ ثانياً سلطة القضاء العادي ومداه، ويقوّض سلطة القضاء الاستثنائي بما فيه المجالس العدلية وحكماً المحكمة العسكرية، وصولاً الى انهائه وزواله، خاصة وأن السند القانوني متوفر للقاضي المولج بهذا الملف.
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